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 نجاعة الحماية القانونية للبيئية وفعليتها وفعاليتها " 

على ضوء القانون المغربي"

 بسم الله الرحمان الرحيم

أجل إيجاد  والقضاة منيشتغل يوميا المحامون، المدعون العامون    

 اجرامية وفقحلول قانونية لمجموعة من التصرفات التي تعتبر أفعالا 

ة القانونية، فهل حان الوقت أن نغير في تحقق النجاع وبردجمات لا مفاهيم 

والبردجمات المعتمدة سواء في اعداد النصوص  المفاهيم؟المجال البيئي 

القانونية أو في إطار تتبع نفادها وإنفاذها؟ ولكن هل فعلا وصلنا إلى نجاعة 

 القانون؟ هل فعلا حققنا الفعلية والفعالية للنص القانوني البيئي؟ 

فـي السياسـة التشـريعية  والتنمـوي المسـتدامبعـدين الاجتمـاعي أي مكانة لل أولا:

 الحمائية.

عنـــــــدما نتحــــــــدث عـــــــن الفعــــــــل نجــــــــد علـــــــى أن التطــــــــور والتحـــــــول فــــــــي الهندســــــــة 

التشـريعية فـي الــنظم المقارنـة لـم تعــد تتوقـف علـى الفعــل بـل حاولـت أن تعــالج 

رب ومـا السلوك وشتان ما بين الفعل والسلوك فبتتبع المسار التشريعي في المغـ

عرفـــــه مـــــن محطـــــات كثيـــــرة مـــــن أجـــــل تطـــــوير الترســـــانة القانونيـــــة،  إذ نجـــــد ان 

 1914 تعـــود لســـنوات، كانـــت لـــه نصـــوص 1959المغـــرب ،انطلاقـــا مـــن مـــا قبـــل 

، وبعــــــد الاســــــتقلال انطلقــــــت محطــــــة  1952الـــــى غايــــــة  1924، 1922،  1917،
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الله   ، تميــــزت  باهتمــــام جلالـــة الملــــك نصــــره  1957تشـــريعية جديــــدة منــــذ ســـنة 

بالمجــال البيئـــي ، فقـــد عمـــل جلالتـــه عنـــدما كـاـن وليـــا للعهـــد  علـــى تـــرأس الوفـــد 

الذي حضر مؤتمر الأرض ،  فكانت تلـك المحطـة لبنـة مهمـة و أساسـية  لتطـور 

تشــــريعي و تصــــور جــــدري قــــانوني بــــالمغرب  بخصــــوص البيئــــة ،شــــكل  انخــــراط 

حمايـــــة البيئـــــة فـــــي المتعلقـــــة  ب 1998المغـــــرب فـــــي اتفاقيـــــة مـــــاربورو التـــــي صـــــدرت 

 المجال البحري منعطفا مهما في البعد الدولي الحمائي للتشريع البيئي المغربي.

ومـــــــن دون شـــــــك يعتبـــــــر العمـــــــل القضـــــــائي المغربـــــــي دورا بـــــــارزا كأليـــــــة لتجســـــــيد 

 المسـطرين فـيالمغربـي  الاقتصادي البيئـيالاستراتيجي ا  إطار التصور  الحماية في

والتنمــــــــــوي ه لا نجــــــــــد البعــــــــــد الاجتمــــــــــاعي أنــــــــــ ، إلا والأزرقمخططــــــــــين الاخضــــــــــر 

يمكن توجيه توصية لمجلـس  الاستراتيجية، وبالمناسبة،في تنزيل هده  المستدام

دور البيئـــــة فـــــي  حـــــول إلـــــىالبيئـــــي الاقتصـــــادي الاجتمـــــاعي مـــــن أجـــــل إعطـــــاء راي 

 اجتمـــاعي 
ً
 ومناخـــا

ً
 اقتصـــاديا

ً
المعيقـــات التـــي تحـــول دون  ومـــا هـــيإعطائنـــا مناخـــا

 لكفيلة لتحقيق هذين البعدين.اليات والآذلك 

 ثانيا: مدى فعلية وفعالية الحماية القانونية للبيئة.

هنـــــاك زخمـــــا قانونيـــــا، الا أنهـــــا  والبيئـــــي أنيلاحـــــظ كـــــل مهـــــتم بالشـــــأن القـــــانوني 

عليـــه تستحضـــر للإجابـــة  نجاعتهـــا،حـــول ســـؤالا  قديمـــة، تطـــرحترســـانة قانونيـــة 

هنـاك حمايـة البيئـة  يـة، هـلمحور  الجواب علـى اشـكاليةأمثلة تمكن من  ثلاث

   لا؟أم 
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، كانت سنة مهمة في المجال البيئي ،صدر خلالهـا  تـلات  2003يلاحظ أن سنة 

قـــــوانين بمقتضـــــيات يثيـــــر بعضـــــها جملـــــة مـــــن التســـــاؤلات ، نستشـــــهد مـــــن بينهـــــا 

يابـة ، هـذه الأخيـرة تسـائل دور الن 03 11-  مـن القـانون  63المـادة  بمقتضـيات  

الحمائيــة البيئيــة ،  فعمليــا  تعمــل  الادارة عنــدما تلاحــظ  العامــة فــي المنظومــة

أن هنـــاك خطـــر بيئـــي بإنـــذار  المؤسســـة أو المقاولـــة أو الشـــخص  المتســـبب ، مـــن 

أجل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من خـلال تتبـع  التعليمـات الموجهـة إليـه 

نيابــــة ، ودون أن يحــــدد أجــــلا للاســــتجابة إلــــى تلــــك التعليمــــات، مــــا يفســــر أن ال

العامــــــة  عليهــــــا أن تنتظــــــر حتــــــى تتــــــدخل الادارة مــــــرة أخــــــرى لمرقبــــــة هــــــل هنــــــاك 

اســـــتجابة أمـــــا لا  و  تتوجـــــه الـــــى الســـــلطات المختصـــــة لإنفـــــاذ القـــــانون بطبيعـــــة 

الحــــال النيابــــة العامــــة وذلــــك مــــن أجــــل التــــدخل بمــــا لهــــا مــــن أليــــات قانونيــــة و 

 إجرائية من أجل حماية البيئة.

فتــئ الخطــاب  وهــو مــاهــم فــي مجــال الحمايــة البيئيــة، بيــد أن عنصــر الــزمن م   

الملكــــي ينبــــه إليــــه عنــــدما وضــــع تســــاؤلا حــــول الوقــــت الضــــائع فــــي المجــــال البيئــــي 

 للبيئة؟وبالتالي هل نحن تداركنا الوقت الضائع في إطار الحماية القانونية 

لا غــرو أن إعطـــاء فرصـــة للمقاولــة مـــن أجـــل تصـــحيح الوضــع فـــي اطـــار نظريـــة   

الخطــر لــم يعــد إجــراء مفيــدا، ممــا  يقتضــ ي التفكيــر  فــي اليــات إجرائيــة  تــدارك 

بديلــــة أنجــــع  ، لأن  جريمــــة البيئيــــة صــــارت  متعــــددة الجنســــيات  و الشــــركاء و 

عــابرة  للحــدود  والقــارات ،تطــرح إشــكالا علــى مســتوى القــانون الــدولي الخــاص 

يـة تنازعـا ، مــا سـواء فـي الشـق المـدني أو فـي الشـق الجنــائي بـل تعـرف هـذه الحما

بين المدرستين الجرمانيـة والمدرسـة الانجلـو سكسـونية ،خصوصـا عنـدما يكـون 
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فعــل الاعتــداء البيئــي صــادرا عــن شــركات متعــددة الجنســية أو تكــون  الجريمــة 

البيئيـــــة عـــــابرة للحـــــدود ، تلـــــك الجريمـــــة لا يمكـــــن أن تتصـــــور فقـــــط فـــــي كيفيـــــة 

ا أن الضــرر النـاجم عــن الجريمــة الحمايـة  ولكــن  فـي كيفيــة الوقايــة منهـا ، طالمــ

البيئيــة  لا يكــف  التعــويض لجبــره مادامــت  البيئــة هــي الضــحية  التــي لا يــنمن 

للتعويض الآني  أن يكون فعالا و ناجعا لجبر الاضرار المباشـرة و المرتـدة الحالـة 

 و المستقبلية.

ويـــــرى بعـــــض الفقـــــه أن حمايـــــة البيئـــــة بـــــالتعويض المـــــادي ســـــواء للدولـــــة أو     

فعالة للبيئة ممـا  والقانونية حمايةللأفراد لا يوفر سواء من الناحية الواقعية 

يعنــــي أن هــــذه الأخيــــرة يجــــب أن تعتبــــر فــــي حكــــم شخصــــية قانونيــــة قائمــــة، لأن 

البيئـي  وليس المجـاللحد الان مازال الذي يحمى قانونا هو المواطن ثم المجتمع 

 الحماية.الذي يجب أن يكون هو موضوع 

المبنيـــــة علـــــى رؤيـــــة ثاقبـــــة  2015هـــــذا تعتبـــــر مبـــــادرة جلالـــــة الملـــــك ســـــنة وفـــــي     

يـة والـذي أحـدث ضـجة مجتمع  15- 77عندما أعطـي تعليماتـه لتبنـي القـانون  

وعـــرف فـــي فـــي المخيـــل الجمعـــي الـــوطني "زيـــرو ميكـــا " ،ذلـــك أن هـــذا المغـــرب كــاـن 

ة  ســـــباقا لإصـــــداره قبـــــل العديـــــد مـــــن  الـــــدول بـــــل حتـــــى قبـــــل التوصـــــيات الدوليـــــ

بخصــوص تــأثيرات تلــك المــادة باعتبارهــا غيــر قابلــة للتحلــل  مــا يجعلهــا كجريمــة 

 بيئية مستمرة قد تصل الى درجة جريمة الإبادة البيئة.

لــــــذا يشــــــاد بالمشــــــرع المغربــــــي عنــــــدما  اعتبــــــر أن الجريمــــــة البيئيــــــة قــــــد تكــــــون     

ره فــي جريمــة إرهابيــة ،إلا أن التصــور الحــالي لتــداعيات الضــرر وتفاقمــه وتصــو 
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إطــــــار الحمايــــــة القانونيــــــة بــــــالمفهوم التقليــــــدي الــــــذي يطغــــــى عليهــــــا ســــــواء علــــــى 

تغييـــر النظـــرة  الكلاســـيكية وتقنيـــة اعـــداد  ، يقتضـــ يالمســـتوى الـــوطني أو الـــدولي

النصــــوص القانونيــــة المرتبطــــة بالبيئــــة ، ويضــــرب فــــي هــــذا الصــــدد علــــى ســــبيل 

 فــي الن
ً
قــاش الحقــوقي والقــانوني المثــال بمفهــوم التقــادم الــذي يعــرف الآن جــدالا

حـــــول اعتبـــــار أن بعـــــض المجـــــالات لا يجـــــب أن يكـــــون فيهـــــا تقـــــادم بـــــل يجـــــب أن 

 تكون الأفعال المجرمة معاقب عليها بمجرد الاكتشاف.

وفــي نفـــس الســياق تـــأثير الوضـــع الاقتصــادي المهـــيمن النــاجم عـــن التركيـــزات     

ضــــعية اقتصــــادية القانونيــــة والماليــــة علــــى البيئــــة  التــــي تجعــــل مــــن الشــــركات و 

مهيمنـــة تفـــرض فـــي إطـــار تعاقـــدات ســـواء مـــع القطـــاع الخـــاص أو العـــام أشـــكالا 

جديـــدة مــــن الإعفـــاء مــــن المســــؤولية، فهنـــا يمكــــن أن نتصــــور أنـــه مــــن أجــــل أن 

نصل إلى حماية ناجعة ،وإلى حماية فعالة وفعلية يستفيد منها المواطن يتعـين 

نـــــا وتفوقنـــــا فـــــي الوصـــــول إلـــــى أن نجـــــد المكنزمـــــات والمعـــــايير لتحديـــــد مـــــدى توفق

المبتغــى الأفضــل وهــو حمايــة بيئــة وضــمان لــيس فقــط الحــق كحــق مــن حقــوق 

الإنسـان وفــق الجيــل الثالـث لحقــوق الإنســان ولكـن علــى الأجيــال المســتقبلية ، 

فهـــل يمكـــن أن تتنـــازل النيابــــة العامـــة عـــن ســـلطة الملائمــــة فـــي المجـــال البيئــــي ؟ 

بعــض الــنظم القانونيــة فــي إطــار  بــه فــي وهــل يمكــن أن نمنحهــا كمــا هــو معمــول 

 أي لهــــــاأن تكـــــون المتابعــــــة قانونيــــــة  العامــــــة، علــــــىتصـــــور جديــــــد لــــــدور النيابـــــة 

 سلطة المتابعة بمجرد مخالفة النص القانوني.

عنـــــدما رتـــــب عـــــن المخالفـــــات  28.00واستشـــــهادا بمـــــا جـــــاء فـــــي القـــــانون رقـــــم    

العقــــــــاب مــــــــا بــــــــين  البيئيــــــــة عقوبــــــــات  تخضــــــــع  للســــــــلطة التقديريــــــــة فــــــــي إفــــــــراد
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الغرامات أو العقوبة الحبسية، هذه الاخيرة أوقفهـا أحيانـا علـى حالـة العـود فـي 

بعـــــض الـــــنظم المقارنـــــة ،بيـــــد أنـــــه يلاحـــــظ أن الـــــنص القـــــانوني البيئـــــي لا يحـــــدد 

معـــــاييرا قـــــارة لترتيـــــب الجـــــرائم البيئـــــي و قـــــد يعـــــزى ذلـــــك الـــــى تبنـــــي مفهـــــوم عـــــام 

لغــــوي للنصــــوص القانونيــــة فــــي ســــياقات للجريمــــة البيئيــــة  نــــاجم عــــن البنــــاء ال

تشــريعية مختلفــة بــاختلاف ظرفيــة الاعــداد و الابعــاد السياســية و الاقتصــادية 

التـــي واكبـــت نقاشـــها امـــام البرلمـــان، لـــذا هـــل حـــان الأوان فـــي أن نفكـــر فـــي مدونـــة 

 خاصة بالقانون البيئي بشقين شق جزائي اجرائي وشق موضوعي جنائي .

ســــــابقة ســــــؤال هــــــل يمكــــــن أن نمــــــنح للنيابــــــة العامــــــة الأســــــئلة ال وينضــــــاف إلــــــى

 والتـــــــدخل فـــــــياختصاصـــــــات جديـــــــدة تمكنهـــــــا مـــــــن اتخـــــــاذ قـــــــرارات اســـــــت جالية 

أن مجموعــة مــن الحــالات التــي قــد يكــون فيهــا تــأثير خطيــر علــى البيئــة ؟،لا جــرم 

يهــــــدر الوقــــــت و يحــــــول دون  و التحريــــــاتتســــــوية الوضــــــع و التحقيقــــــات  انتظــــــار 

الغرامـــات المنصــــوص  تردعـــه تلــــك و لا  ومـــن تــــم جبـــرهالحـــد مـــن تفــــاقم الضـــرر 

بنـاء علـى مـا جنتـه المقاولـة انطلاقـا مـن  تجديـد الجـزاءعليها حاليـا ممـا يقتضـ ي 

 الأرباح.حجم الأعمال وحجم 

ويعتبـــــر انفتـــــاح رئاســـــة نيابـــــة العامـــــة علـــــى كـــــل الفـــــاعلين الحقـــــوقيين والمهنيـــــين 

رك يمكـــــن مـــــن تكـــــوين القـــــانونين والقضـــــائيين أمـــــرا ضـــــروريا لخلـــــق جـــــدع مشـــــت

موحــد  للمحاميــات والمحــامين والقاضــيات والقضــاة والســيدات والســادة وكــلاء 

الملك والوكلاء العامين بهـدف خلـق انسـجام بـين كـل الفـاعلين القـانونيين بغيـة 

ترافـــع تشـــاركي مـــن أجـــل بيئـــة مســـتدامة ، يكـــون الانفتـــاح علـــى الجامعـــة قطـــب 

ت المرتبطــــة بالمجــــال البيئــــي ولمــــالا أن الرحــــى  حتــــى يــــتم نجــــاوز الشــــح فــــي الكتابــــا

يكــــون هــــؤلاء شــــركاء ثــــلاث مــــع الشــــريك المــــرتبط بالجامعــــة فــــي إطــــار خلــــق نــــوع 

 جديد من التخصصات والدراسات العليا المرتبطة بحماية البيئية . 


